
3 / 1

226758 ‐ التوفيق بين طلب الستر ف قصة ماعز وبين عدم التهاون ف إقامة الحدود ف قصة

المخزومية

السؤال

ف السيرة النبوية بدا ل أن فيها تعارض بين قصتين : الحادثة الاول : قصة المرأة المخزومية الت سرقت والرسول أراد أن

يقيم عليها الحد ، فحرك أهلها أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول اله ، فغضب الرسول من أسامة وقال : لو أن فاطمة بنت

محمد سرقت لقطعت يدها ... وهذا من حرصه صل اله عليه وسلم عل إقامة الحدود ، وعدم التهاون فيها . الحادثة الثانية :

قصة الصحاب ماعز الذي طلب من الرسول صل اله عليه وسلم أن يطهره وأصر عليه ، حت أقام النب عليه حد الرجم .

ملاحظة مهمة وه : ان علمائنا ومشايخنا يصورون لنا ف الحادثة الثانية : أن الرسول كان يريد من "ماعز" أن يرجع وأن

"بلح وه زنت ، وجاءت للنب ونفس الامر أيضا مع المرأة الغامدية الت" ، يتوب بينه وبين ربه ، ولا يقام عليه الحد الشرع

. والسؤال المهم هنا : كيف نوفق بين الحادثتين الأول : عدم التهاون ف تنفيذ الحم الشرع ف مخالفة السرقة ، وبين ما

أوضحه لنا العلماء والمشايخ من أن النب لم يرد أن يقام حد الزنا عل ماعز أو المرأة الغامدية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يوجد تعارض بين الحادثتين ، فل حادثة منهما لها أحامها الت لا تنطبق عل الحادثة الأخرى .

أولا :

حادثة ماعز رض اله عنه ثبت فيها الحد بإقراره ، ولم يثبت بالشهود .

وهالنَّاسِ و نم لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتا ) : ةَ ، قَالريره بروى البخاري ( 6825 ) ومسلم ( 1691 ) عن ا

هِهجو قشل فَتَنَح ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نْهع ضرعفَا ‐ هرِيدُ نَفْسي ‐ تزَنَي ّنا ، هال ولسا ري : اهجِدِ ، فَنَادسالم ف

ضرعالَّذِي ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هجو قشل اءفَج ، نْهع ضرعفَا ، تزَنَي ّنا ، هال ولسا ري : فَقَال ، لَهبق ضرعالَّذِي ا

: فَقَال ، هال ولسا ري لا : نُونٌ ؟ قَالبِكَ جا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهعاتٍ ، دادشَه عبرا هنَفْس َلا شَهِدَ عفَلَم ، نْهع

احصنْت ؟ قَال : نَعم يا رسول اله ، قَال: اذْهبوا فَارجموه ) رواه البخاري ( 6825 ) ومسلم ( 1691 ) .

: لَه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكٍ النَّبالم نب زاعم َتا الَم : ا ، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نلفظ للبخاري ( 6824 ) ع وف

. (...هال ولسا ري لا : ؟ قَال تنَظَر وا ، تزغَم وا ، لْتلَّكَ قَبلَع )

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226758/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226758/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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والحد الذي ثبت بالإقرار : فإنه لا يجب عل الحاكم أن يبادر إليه ؛ بل يستحب له أن يعرِض للمقر ليرجع عن إقراره ، فإن

أصر المقر عل إقراره ، أقام الإمام عليه الحد .

قال ابن القيم رحمه اله تعال عن قصة ماعز :

" فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب ...

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر " انته من " زاد المعاد " ( 5 / 30 ) .

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله :

وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع ، كما روي عن النب"

صل اله عليه وسلم أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه ، حت تم إقراره أربعاً . ثم

قال : (لعلك لمست) .

لابن قدامة (12/466) : قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ، وهذا قول عامة الفقهاء" انته "المغن" وف

من "مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (12/466) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

عضورِ مغَي ف هلَيع د ، نَصمحبِ الإمام اذْهرِ مظَاه دُّ فالْح هلَيع قَامنْ يا جِبي  ذَاا فَهبتَائ اءجو فتَرفَاع هبِنَفْس وه اءإذَا ج"

ف دْخُلي (ةُ ...إلخ الحديثَالص تيمقفَا َلع همقا فَادت حبصا) :الَّذِي قَال دِيثحو ، ادِيثحا دَّةبِع ا الْقَاضهلَيع تَجاحو ،

هذَا ، نَّه جاء تَائبا .

َّزٍ: (فَهاعدِيثِ مح ا فمك .ََف او ، هلَيع يمقدِّ : اةَ الْحإقَام اخْتَاروالغامدية ، و زاعم ا شَهِدَ بِهمك هنَفْس َلنْ شَهِدَ عاو

يمقكَ اذَل إذَا طَلَب وه نَلذَا؛ وه ثْلم َلدِّ عةُ الْحإقَام هِملَيع سلَي النَّاسو اممفَا .ةردَ معةً ، برا مهد؟) ، والغامدية : روهتُمكتَر

علَيه ، كاَلَّذِي يذْنب سرا ، ولَيس علَ احدٍ انْ يقيم علَيه حدا: لَن إذَا اخْتَار هو انْ يعتَرِف ويقَام علَيه الْحدُّ اقيم" انته من

"مجموع الفتاوى" (32-16/31) .

ثانيا :

أما حادثة المخزومية فقد رواها البخاري ( 3475 ) ومسلم ( 1688 ) عن عائشَةَ رض اله عنْها : ( انَّ قُريشًا اهمهم شَانُ

المراة المخْزومية الَّت سرقَت ، فَقَالُوا : ومن يلّم فيها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ فَقَالُوا : ومن يجتَرِى علَيه ا اسامةُ

بن زَيدٍ حب رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟ فَلَّمه اسامةُ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اتَشْفَع ف حدٍّ من حدُودِ

يفعالض يهِمف قرذَا ساو ، وهكتَر الشَّرِيف يهِمف قرذَا سانُوا اك منَّها مَلقَب لَكَ الَّذِينها انَّما : قَال ثُم ، فَاخْتَطَب قَام ؟ ثُم هال

اقَاموا علَيه الحدَّ ، وايم اله لَو انَّ فَاطمةَ بِنْت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدَها ) .

فالحد ف هذه الحادثة لم يثبت باعترافها ، بل ورد ف بعض روايات الحديث أنها أنرت أن تون سرقت ، وأن المال

المسروق ۇجد ف بيتها ، فأمر النب صل اله عليه وسلم بقطع يدها.

انظر : "فتح الباري" (12/92) .
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فهناك فرق بين من ثبت الحد عليه باعترافه ، ومن يثبت الحد عليه بالبينة .

فالثان هو الذي يجب إقامة الحد عليه .

ثالثا :

من الأصول المهمة ، وما يجب معرفته والعناية به هنا : أن الحدود يشرع تعافيها ، والعفو عنها ، فيما بين الناس ، ويشرع لمن

شهد بعض ذلك أن يستر عل من ألم به ، ولا يفضحه ، ولا يجب عليه أن يشهد به عند ول الأمر ؛ لن من شهد الشهود بذلك

عند ول الأمر ، وقامت البينة به عنده : حرم الشفاعة فيه ، ووجب عل ول الأمر أن يقيم حد الشرع عل صاحبه .

روى أبو داود (4376) وغيره ، عن عبدِ اله بن عمرو بن العاص، أن رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐ قال: "تعافَۇا

. وصححه الألبان . "بجن حدٍّ، فقد وم م، فما بلغنفيما بين دُودالح

قال ابن قدامة رحمه اله :

مَنيا بيمف دُودافُوا الْحتَع) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع وِير نَّهفَا ، امملُغْ ابي ا لَمارِقِ مالس ف ةبِالشَّفَاع ساب و"

، فَما بلَغَن من حدٍّ وجب) .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب بقَدْ غَضو ، َالتَع هل بجو ققَاطُ حكَ إسنَّ ذَل ؛ يهةُ فالشَّفَاع زتَج لَم ، امملَغَ اإذَا ب نَّها َلوا ععمجاو

الَتح نم : رمع ناب قَالو ، ( َالتَع هدُودِ الح ندٍّ مح ف تَشْفَعا ) : قَالو ، قَترس الَّت ةيومخْزالْم ةُ فامسا شَفَع ينح لَّمسو

. (12/467) المغن. انته "همح ف هال ادفَقَدْ ض ، هدُودِ الح ندٍّ مونَ حد تُهشَفَاع

واله أعلم .


